
ــاسمي  ــن محمــد الق ــن صــقر  ــعود  یخ / س سم صــاحب الســمو الشــ ــكم الصــادر  الح
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ـــــــز رٔس الخيمـــــــــة محكمـــــــة تمی

اریة   ائــــــــرة الت ا

ئة المحكمة :هی 
رة ا س ا شار / محمد حمودة الشریف                      رئ رئاسة السید المس
ة ٔبورابح  ومحمد عبدالعظيم عق شارن/ صلاح عبدالعاطى  ن المس وعضویة السید

لى       ٔمين السر السید/  حسام  و
ةفي الجلســـــة العلنیة المنعقـــــدة بمقـــر المحكمـــــة ب ارة رٔس الخيم إم دار القضـــــاء ب

خٓر 26في یوم الإثنين  ریل من العام 4الموافق هـ1437جمادى ا ٔ 2016من 
م  ة بـرق دول المحكم د فـي ج ة132في الطعـن المق 2015ق 10لس

الموجز :
ير –الفوائد المربة  خ

المـحكمــــــة
 ٔ لى ا طلاع  ي تلاه السید القاضي المقرروراق وسماع التقربعد  محمد حمودة /ر ا

: الشریف والمرافعة وبعد المداو
ه الشكلیة . ٔوضا ث إن الطعن استوفى  ح

ث إن الوقائع  ٔوراق –وح ر ا ه وسا تتحصل في –لى ما یبين من الحكم المطعون ف
عوى رقم ( ٔقام ا ة281/2014ٔن المطعون ضده  نتداب الطاعن) بموا بطلب الحكم 

ير ره وسجلاته خ لى دفا طلاع  لیه و نتقال لمقر المدعى  مته  كون  حسابي 



وداته المتعلقة بحساب المدعي والشركاء وفحصه من بدایة التعامل في  ٔوراقه وق و
نٔه بتاريخ 30/7/2014ريخ وحتى18/7/2011 عوى ب  ً 18/7/2011وقال بیا

ة قرض قام بتو  ع اتفاق لوفاء معق لیه / فرع رٔس الخيمة  تكالیف صیانة المنزل ب المدعى 
لغ ( درهم) وحساب تحویل راتبه الشهري البالغ 665,000وكانت قيمة القرض م

دد 25253( ٔقساط شهریة  لى  سدد القرض  ٔن  لى  قسط 144درهم) إلى البنك 
لغ ( ٔنه تقدم بتار8365بواقع م م إلى البنك المدعى 24/6/2014يخ درهم) لكل قسط و

ٔي بعد  اشرة  نٔه ما زال مدیناً بمبلغ قدره 36لیه بطلب شهادة التزامات م ٔ ب شهراً لیفا
لزام البنك المدعى 623,000( ٕ ة حكمت  ٔول در عوى ومحكمة  درهم) ومن ثم كانت ا

نهائي ( لى القرض ، الرصید ا سیطة  ساب فائدة  درهم كما ) 587,919,27لیه لا
لغ (31/7/2014هو مترصد بتاريخ  د م دم تقاضي فائدة مربة وق ) درهم 32365,45و

لمدعي وسدیدها  ات  انة الإبدا ٔقساطفي  لیه هذا من ا نٔف المدعي  المستحقة است
اف رقم ( لاست رٔس الخيمة .79/2015الحكم  اف  ست ى محكمة   (

رفضه م25/5/2015وبتاريخ  ٔلزمت حكمت  نٔف و یٔید الحكم المست اً وبت وضو
لمصروفات . نٔف  المست

لى هذه المحكمه في غرفة  طعن الطاعن في هذا الحكم بطریق النقض وعرض الطعن 
لمحضر وحجزت  لى النحو المبين  لسة لنظره تم تداول الطعن فيها  مشورة فحددت 

لحكم بجلسة الیوم . الطعن 
اصل ما ینعى به ال ث إن  ٔ في تطبیق القانونح ه الخط لى الحكم المطعون ف طاعن 

ة واتفاق الطرفين . ٔعراف المصرف وا
ٔحكام المواد بحرمانه من الفوائد الإ ٔولاً : شكلهما المرب طبقاً  ة  ، 77، 76، 4/5تفاق

اریة التي لا تحرم المصارف من تقاضي الفوائد الإ 78 نها من قانون المعاملات الت ة ب تفاق
المربة .
نیاً : نهائي الحالي من الفوائد المربة وفي و سداد الرصید ا لزام المطعون ضده  ٕ بقضائه 

دها بخانة الإ  لال ق الغ الفائدة المربة إلیه من  اع م ر ٕ ات وخصمها ینفس الوقت  دا
ه والغير مسددة . ٔقساط المستحقة بذم من ا

ير سد ث إن هذا النعي  ٔنه من المقر وح ازت المواد (ید ذ ٔ ٔنه ولئن  ، 77، 76ر 
ير في السداد في 78 ٔ لتعویض عن الت اریة إعمال الفوائد  ) من قانون المعاملات الت



السائدة في السوق المالیة إذا لم تحدد  ٔو ت ليها  سب المتفق  ل اریة  المعاملات الت
لیه تحريمفىفالمستقر  و ن عمل القضاء  لى د ٔي إعمال فائدة  الفوائد المربة 

لى فائدة و  لافه هوشتمل  لى  ٔطراف الاتفاق  لنظام العام لا يجوز ل تحريم یتعلق 
ٔن تثيره من ويجوز  لمحكمة  عوى كما يجوز  ليها ا كون  ٔي مر رته من الخصوم في  إ

تلقاء نفسها .
ٔنه لمحكمة الموضوع السل عوى بما وكان من المقرر  طة التامة في تحصیل فهم الواقع في ا

ح ما تطمئن إلیه منها وإط رج تقارر الخبراء و ٔقامت قضائهفي ذ داه متى  ا راح ما 
. كفي لحم ٔسباب سائغة  لى 

كون ملزمة  ٔسبابه لا  لى  عوى محمولاً  ذت بتقرر الخبير المنتدب في ا ٔ ٔنه متى  و
لى المط ٔنها لرد استقلالاً  د  ٔسبابه ما یف لى  ذها به محمولاً  ٔ ٔن في  ة إلیه  اعن المو

كٔثر مما تضمنه التقرر . ستحق الرد ب المطاعن ما  لم تجد في ت
ي اعتمـده في  عـوى ا ـير ا ـه وتقرـر خ وكان البـين مـن الحـكم المطعـون ف لما كان ذ

شف حساب القرض الممنـوح نٔ الخبير قام بمراجعة  مـن ایـةلمطعـون ضـده بدقضائه ب
ريخ  ـــن (القـــرض) الممنـــوح 31/7/2014ريخ نفـــاذه وحـــتى  ٔصـــل ا طلقـــاً مـــن  م

لـغ  ـلى م ٔعمـل الفوائـد  ـات اللاحقـة و فو ت وا سـب السـحو لمطعون ضـده ثم ا
ب سـ ل ن  ليهـا (ا ات ادع) وبعـد اسـ10,99ة المتفـق  ـه المـدفو الفوائـد المربـة وتوج
ؤل لسداد الفوائ ٔولاً ب ٔن المبلـغ المترصـد بذمـة المطعـون ضـده عـن إ د  إلى  ى من ذ ته

ســاوي ( ــن 397,320القــرض  ٔصــل ا ــدرها یضــاف ) درهم  یطة وق ســ ــد ال الفوائ
ٔصلاً وفائـدة (181,599,37( ن المستحق دفعه  كون مجموع ا ) 578919,37) درهم ف

عاده س كون قد التزم صحیح القانون  لیه من قيمـة درهم فإنه  ن ما وظّف  لغ ا من م
ــن  لــغ ا عادها مــن م لمطعــون ضــده وإنمــا تم فقــط اســ فائــدة مربــة لم یقــع الحــكم بهــا 

ه حق ومن ثم فإ  لیه من البنك الطاعن بغير و ـلى الموظف  ـير قـائم  كـون  ن النعـي 
عين الرفض .ٔساس م 

ولما تقدم یتعين رفض الطعن .

ٔس بابلــــــــــهذه ا



حكمت المحكمة : 
مٔين . ٔلزمت الطاعن الرسم والمصروفات وبمصادرة الت رفض الطعن و


